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المقدمة

ان ثورة 25 يناير 2011 عظيمة من حيث تفجرها وما أنجزته إلى الآن. فقد حدثت فى وقت لم يتوقعه أحد، ومن فئات من الشباب غير تلك التى كان ينتظر أن تقوم بمثل هذه الثورة، لقد كان الشعور العام السائد فى مصر قبل ذلك التاريخ هو اليأس التام من محاولات الاصلاح. وكان الجواب على التساؤل : ماذا بعد؟ هو أنه ليس لها من دون الله كاشفا، مع شعور الجميع باليأس والاحباط. غير أن مصر كعادتها تفاجىء الجميع بما يشبه المعجزات. ولعل ذلك يذكرنا بالشعور الذى ساد فى مصر بعد هزيمة يونية 1967، إذ اعتقد القاصى و الدانى، وخاصة العدو الاسرائيلى ، أن مصر لن تقوم لها قائمة، ثم فاجأت العالم بنصر أكتوبر 1973 المؤزر. و كذلك الحال هذه الايام، إذ كان التوقع أن الانفجار سوف يحدث من ثورة الجياع، أو للاحتقان الطائفى، أو المواجهات المهنية مع النظام، أو بسبب عدم استدامة الرئاسة فى ظل شيخوخة الرئيس السابق. و لكن الذى حدث غير ذلك تماما، إذ قام به شباب مثقف، ميسر ماديا، استخدم أحدث اساليب التكنولوجيا وثورة الاتصالات فى هزيمة النظام السابق المستبد.
ولقد حققت ثورة الشباب إلى الآن مكاسب كثيرة على رأسها تخلص الشعب من الخوف، ومن ثم يجاهر برأيه وهو من المتطلبات الأساسية للتقدم. والمكسب الثانى هو اثبات بما لايدع مجالا للشك للحكام القادمين أن الشعب لن يسكت على ظلم أو فساد أو سوء استغلال السلطة لنهب ثروات الشعب ، ومن ثم سوف يعملون على إقامة الحكم الرشيد والنـزيه.

وما من شك أن الثورة على المدى الطويل سوف تؤدى إلى نقل مصر اقتصاديا إلى آفاق أرحب وأعلى عن طريق حسن إدارة الموارد المتنوعة لمصر من بشرية ، و مادية ، ومالية ومعرفية وبيئية وجيوبولوتيكية.

أما الفترة الحالية فمن الطبيعى أن يمر الاقتصاد المصرى بأزمة تحتاج إلى حسن إدارتها ، والخروج منها فى أسرع وقت ممكن . وهذه الأزمة نابعة من "الانفلات " العام: أمنى وأعلامى، واقتصادى وسياسى واجتماعى وثقافى. والفورة الحالية متوقعة بعد رفع الغطاء عن "القمقم" الذى كان النظام الفاسد السابق قد حبس المجتمع فيه . و من الطبيعى بعد فتح الغطاء الحديدى أن تحدث ثورة عارمة فى المجتمع. وجزء من هذه الثورة مبرر حيث تنصب على مطالبة مشروعة بالحصول على الحقوق العادلة وبمحاسبة رؤوس الفساد وبالسعى لاستعادة ثروات الشعب المنهوبة . أما الجزء الآخر فهو غير مبرر وله أضرار جسيمة . و يقوم بهذا الجزء فئات عديدة على رأسها أصحاب المصالح للنظام الفاسد الذين يقومون "بثورة مضادة" فى محاولة لاستعادة مراكزهم والقضاء على ثورة الشباب العظيمة. وهذه الثورة المضادة لاينبغى أن يكون هناك خلاف حولها، إذ هل يعقل أن من ضاعت مصالحهم بسبب تغير النظام سوف يستسلمون بسهولة ؟ ولايحاولون القضاء على الروح الجديدة؟ وأيضا يقوم بالحركات المناوئة حاليا من أراد ركوب موجة الثورة للمطالبة بأشياء ليست من حقهم. ولم لا إذا أمكن تحقيق مغانم. والفئة الثالثة هى "البلطجية" التى تروع المواطنين، وتحطم بعض الثروات الاقتصادية والبنية الاساسية ربما من أجل تحقيق مكاسب لجهات داخلية و خارجية.
ومما زاد الطين بلة اختفاء رجال الشرطة من الشارع المصرى فى أعقاب الثورة وهو لغز يحتاج إلى تفسير، ربما تمر فترة طويلة من الزمان قبل أن نعرفة. غير أن غياب الأمن والأمان يعوق التشغيل الكامل للطاقات الانتاجية،  ويهدر كثيرا من الموارد ، ويحول دون عودة السياحة إلى مجراها الطبيعى.

ولقد آن الأوان لوضع نقطة نظام ، وتحقيق الأمن والأمان، وضبط السلوكيات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالخروج من الأزمة الراهنة ، مع وضع الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصرى التى تنقله إلى مصاف النمور الأقتصادية.

وسوف نعرض فى وجهة النظر هذه توصيفا لحالة الاقتصاد المصرى حاليا، ثم بيان اسس إدارة أزمة مرحلة الانتقال، وبعدها نوصّف أهم أركان رؤية المستقبل طويل الأجل لمصر.
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توصيف حالة الاقتصاد المصرى

إن حسن تشخيص حالة مريض ما ، أو اقتصاد، تمثل أكثر من نصف متطلبات الشفاء. ذلك أن التشخيص الصحيح ضرورى لوصف العلاج السليم. فما هى حالة الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن؟

1- حالة الاقتصاد المصرى: ان التوصيف السليم للاقتصاد المصرى هو المعاناة من الركود التضخمى

ركود ممثل فى :أ- إنخفاض الطاقات الإنتاجية المستغلة.
ب- ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى من 12% بعد أن كان أقل 10%.

ج- ارتفاع عدد الافلاسات.
د- أنخفاض معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى إلى ما يقدر بنحو 2% فى حين أن متوسطه طويل الاجل فى الماضى كان 4% سنويا.


تضخم ممثل فى: - ارتفاع معدل التضخم إلى +12% بعد أن كان -11% 
·  توقع مزيد من التضخم بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصرى.

 وهذا الوضع يتطلب حزمة سياسات حرجة لمعالجة اجتماع الضدّين فى آن واحد تستخدم السياسات المالية والنقدية والتجارية بطريقة تحقق توازن المعالجة.
2- الأزمة: 

تمر مصر بأزمة ، تحتاج إلى إدارة جيدة تعتمد على:
1- سرعة اتخاذ القرارات دون تأخير أو تسرع.

2- التتابع السليم: الأهم فالمهم.
5- الاجراءات الكافية لعلاج المشكلات المختلفة دون نقص أو زيادة.
8- المصداقية فى القرارات والاجراءات.
هـ- الشفافية مع المصارحة والمكاشفة.
3- العلاج من واقع أسباب الأزمة : يتكون من عدة عناصر أهمها:
(1) نحتاج إلى قيادة قدوة للمجتمع لها رؤية حسنة تسعى إلى تنفيذها بالتعاون مع فريق كبير مؤمن بذات الأفكار، وله كفاءة عالية ونزاهة لاتشوبها شائبة.
(2)  استعادة الأمن والامان مع تخصيص كافة الموارد اللازمة لذلك.

· اللاءات الثلاثة: لاعفو ، ولا تصالح ، ولاإفراج عن الرئيس السابق وأركان نظامة، وضرورة المحاكمة الشاملة والعادلة عما أرتكبوه من جرائم فى حق مصر وشعبها.
· التحفظ على قيادات الثورة المضادة "أصحاب المصالح" 
· تواجد الشرطة بكثافة أكبر
· شرطة مدنية من خريجى الجامعات المتعطلين.
(3) السلوكيات المواتية لحسن الإدارة والتقدم
· الانضباط :فى كافة المجالات وتثمين قيمتة.
· الحفاظ على مواردنا.
· العمل الجاد: كفانا مَكْلَمات.
· عدم الاسراف فى الاستهلاك.
(4) تحقيق العدالة
إن الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، والتوقف عن الانتاج تنبع جميعها- فى المقام الأول – من الشعور بالظلم وعدم العدالة. إذ توجد قيادات قليلة العدد تحصل على دخول ومزايا مغالى فيها، فى حين أن الاغلبية التى يقوم على اكتافها العمل والانتاج لاتعطى الا اقل القليل. ومن ثم نحتاج إلى إصلاح الخلل فى توزيع الدخول والاجور. هذا الاصلاح الشامل سوف يستغرق وقتا، غير أننا لا نملك رفاهية الانتظار إلى أن تتم الدراسة الكاملة لهذا الاصلاح. ويجب إصدار قرارات فورية ملزمة لمعالجة الوضع الراهن مع تعديل المسار كلما احتجنا إلى ذلك. وتشتمل المقترحات العاجلة لإعْمال العدالة فى المجتمع على اجراءين اساسيين هما: إقلال التفاوت فى الدخول والأجور وتصاعدية الضرائب.
· إقلال التفاوت فى الدخول: المقترح أن يرسل المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة اشارات واضحة للمجتمع بالسير فى طريق تحقيق العدالة. وأن يصدر فورا تعليمات ملزمة إلى كل من :
· المصالح الحكومية

· الشركات العامة
· البنوك العامة
· الهيئات الاقتصادية
بضرورة اتباع الحزمة التالية:
1- أن نسبة أعلى دخل (الذى يشمل المرتب والبدلات والمكافآت وغيرها) إلى أدنى دخل فى كل وحدة لايزيد على 15 ضعفا فى الحكومة و20 ضعفا فى الشركات و 25 ضعفا فى البنوك العامة والهيئات الاقتصادية.

2- أن أعلى دخل فى كل من المؤسسات الاربع لايزيد عما يتراوح بين 40 أو 50 ألف جنيه شهريا.
5- أن تلتحم القيادات مع العاملين فيها، وتعيد توزيع الدخول بحيث ترفع دخول أصحاب الدخل الادنى وتلتزم بالحدود العليا السابق ذكرها، مع تحقيق الاتساق فى هيكل الأجور، وبحيث لايزيد مجموع الأجور والمرتبات المدفوعة عما كان يدفع فى شهر ديسمبر 2010 ، وذلك منعا من ارتفاع معدل التضخم الذى يضر بالجميع.
8- إن القيادة التى لن تفلح فى استئناف الانتاج، والاستخدام الكامل للطاقات الانتاجية المتاحة سوف يتم استبدالها فورا.
ونعتقد أن هذه التوجيهات الملزمة ، كفيلة بوقف الاعتصامات والعودة إلى الانتاج، ويمكن إعادة النظر فيها مستقبلا مع زيادة الانتاج وحسن الاداء. أما بالنسبة للقطاع الخاص فإنه يتكفل بنفسه، ويراعى مصالحة.
- تصاعدية الضرائب
والاجراء الثانى للتوجه نحو العدالة وتحقيق مطالب الثورة فهو إعادة النظر فى قانون الضرائب . لقد توقف سعر الضريبة فى قانون الضرائب الذى أصدرته حكومة النظام السابق عند 20% بغض النظر عن مستوى الدخل. وزعم النظام السابق أن هذا كان سببا فى زيادة حصيلة الضرائب، وعدم التهرب من أدائها. و هذا زعم خاطىء، إذ إن الزيادة فى الحصيلة نتجت من سداد ضرائب سنوات سابقة، وليس عن دخل السنه الجارية. وكذلك فإن التهرب من أداء الضريبة كان ناتجا عن فساد من ناحية، وعدم اعتقاد دافعى الضرائب بأن الحصيلة تنفق فى الاغراض الاجتماعية النافعة. أما فى ظل الثورة ، فإن هذه الظروف قد تغيرت، ونتوقع أن يلتزم الممولون بأداء الضريبة الحقيقية المستحقة عليهم، وأن هناك قناعة بأن الحصيلة سوف تنفق بدون اسراف وتبذير، وأن الممولين يرغبون فى تجنب حدوث عجز كبير فى الموازنة العامة للدولة، فضلا عن أن التصاعد المعقول فى معدل الضريبة يؤدى إلى انتشار العدالة فى المجتمع التى تعود بالخير على الجميع، وتقوى نسيج المجتمع، وتزيد من احتمالات تقدمه، وتمنع حدوث الحقد والصراع الاجتماعيين.
ومن ثم ، يقترح أن يصدر فورا تعديل فى قانون الضرائب يقرر زيادة معدل الضرائب على الشرائح العليا من الدخل، تضيف شريحة تدفع 25% والتالية بمعدل 30% والأخيرة بمعدل 35%. وهذا تدرج معقول، يؤدى إلى عدم تفاقم العجز المتوقع بالموازنة العامة للدولة لعام 2011/2012 ، كما أنه يتيح موارد اضافية للدولة يمكنها من زيادة الانفاق على التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتحسين الخدمات الرئيسية التى تقدمها.
(5 ) محاربة الفساد
لقد استشرى الفساد لدرجة لايمكن تصورها فى ظل النظام السابق، وكان ذلك أحد الاهداف التى قامت الثورة من أجل القضاء عليها. ومن ثم نحتاج إلى قرارات واجراءات تظهر ذلك وعلى رأسها:
(1) استبعاد القيادات الفاسدة من المواقع المختلفة، وهناك قناعة لدى غالبية الشعب أن هذا لم يتم، وأن كثيرين من القيادات الفاسدة مازالت فى مواقعها. ومن أمثلة ذلك المحافظون – و قيادات الجامعات – ورؤساء شركات – والمجالس المحلية.

(2) محاكمة رؤوس الفساد عن القضايا الرئيسية بداية.
(3) محاكمة المسئولين عن مقتل أكثر من 800 شاب من شباب الثورة.
(4) وضع قيادات جديدة فى مواقع العمل المختلفة من المشهود لهم بالكفاءة والنـزاهة.
(6 ) الجهاز المصرفى:
يقع على الجهاز المصرفى مسئولية كبيرة فى تشغيل الطاقات الانتاجية العاطلة، والعمل على زيادة الانتاج والصادرات ، ومن ثم ارتفاع مستوى التشغيل وانخفاض معدل البطالة. وأهم ما يلزم فى هذا الصدد ما يلى:
· حث الجهاز المصرفى على عدم حبس التمويل اللازم للوحدات الانتاجية واتاحة السيولة المطلوبة للقطاعات المختلفة، مع سرعة فتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية (استهلاكية، ومستلزمات إنتاج وسلع رأسمالية) بدون تأخير، مع عدم وضع العراقيل أمام طلبات الائتمان المنتجة التى لها جدارة ائتمانية.

· تشجيع البنوك على إنشاء مشروعات كبرى كثيفة العمالة مع طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام . و هذه المشروعات تحقق الصالح العام وكذلك ربحية عالية للبنوك على المدى الطويل. ويمكن أن يتم هذا التشجيع فى ظل سياسة التحرير الاقتصادى المتبعة حاليا عن طريق ربط قبول ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزى بنظام الكوريدور مع ما تقوم به هذه البنوك من استثمارات وما تقدمه من ائتمان للوحدات الانتاجية.
· توجيه الجهاز المصرفى بمراجعة تكاليف التمويل المرتفعة بطريقة غير مبررة، وذلك للحد من ارتفاع تكلفة انتاج السلع والخدمات.
(7 ) تحسين مناخ الاستثمار
إن تحسين مناخ الاستثمار ضرورى لجذب رجال الأعمال لزيادة الاستثمار، والحفاظ على مستويات الانتاج والتشغيل، ويلزم الامر ما يلى:
· عدم الالتفات للشكاوى الكيدية ضد المستثمرين الشرفاء حتى نساعدهم على الاستمرار فى الاستثمار والانتاج بل وزيادتهما ، على الاّ يتم توجيه التهمة الا فى حالة وجود قرائن قوية عليها.

· محاسبة الفاسدين عن أخطائهم، وهذا لا يؤثر سلبا على المستثمرين ورجال الاعمال الشرفاء، بل يستبعد المقامرين مما يزيد الثقة فى قطاع الأعمال.
· تقديم كافة الحوافز الممكنة لرجال الأعمال الشرفاء، مع توفير السيولة لهم، وحماية الصناعة المحلية، ومكافحة التهريب، ومنحهم مزايا جمركية وضريبية مؤقتة.
· التأكد من حسن إدارة الشركات الرئيسية التى خضع كبار مساهميها للتحفظ أو التحقيق معهم حتى لايتأثر انتاجها سلبا. ويمكن إجراء ذلك عن طريق البنوك الممولة لهذه الشركات. ويسهل هذا الإجراء فى ظل مبادىء الفصل بين الملكية والإدارة.
· ضرورة احترام العقود السليمة التى عقدت بين الدولة ورجال الاعمال سواء كانت هذه العقود بشأن بيع أراضى أو شركات فى اطار الخصخصة أو غيرها. ويجب الا يتم الغاء هذه العقود كرد فعل تلقائى فى ظل ادعاءات كاذبة، حيث إن هذا يكبد مصر خسائر جسيمة. ويمكن دعوة المشترين لاجتماعات تخصص لاعادة التفاوض الرضائى معهم بنظرة إلى:
· إذا كان المستثمر أو المشترى قد أخل بشروط التعاقد ، فتطالبة الدولة بالتعويض طبقا لنصوص العقد، وتُعمل شروط التعاقد بما فيها الغاء هذه التعاقدات، إذا كان ذلك فى مصلحة مصر.

· إذا لم يكن هناك اخلال بالتعاقد ، فيُدعى المشترى إلى اعادة التفاوض فى حالات عدم توزان التزامات العقد بما يحقق العدالة بين الطرفين. وفى ظل ظروف الثورة الراهنة ، نتوقع أن يتفهم المشترى الوضع ويقبل اعادة التفاوض بما يحقق المصلحة للجميع مع تحرير عقود جديدة عادلة طبقا للايجاب والقبول من الطرفين.
وهذه الاجراءات تحقق صالح المستثمر، وتحسن مناخ الاستثمار والانتاج وتجنب تحمل الخزانة العامة أعباء مالية باهظة فى صورة تعويضات كبيرة غير مبررة مثل تلك التى حدثت فى حالات هضبة الاهرام ومشروع سياج.
(8 ) أوضاع الموازنة العامة للدولة
تعرضت الموازنة العامة للدولة لعام 2010/2011 إلى تطورات سلبية فى ضوء الظروف الراهنة – وتجسدت هذه التطورات فى ارتفاع عجز الموازنة عن المستوى المقدر عند صياغة الموازنة وهو نحو 7.8% من الناتج المحلى الاجمالى إلى نحو 9.2% حاليا. وربما يختتم العام المالى الحالى بعجز نسبته 10% من الناتج المحلى الاجمالى. وهذه تطورات غير صحية، الا أنها مبررة وليست خطيرة.
وتقتضى الاستدامة المالية مراقبة المصروفات والنفقات العامة، بحيث لايزيد العجز زيادة كبيرة بطريقة غير مبررة. وتظهر التقديرات المبدئية للموازنة العامة للعام المالى 2011/2012 – طبقا لتصريحات السيد وزير المالية- أن العجز المقدر سيزيد إلى نحو 180 مليار جنيه أى يقدر بنحو 14% من الناتج المحلى الاجمالى على اساس أن هذا الاخير يقدر بنحو 1260 مليار جنيه. وهذا عجز كبير يجب العمل على تخفيضه منذ الآن وذلك عن طريق:

· اعادة النظر فى جانب المصروفات العامة وتجنب النفقات غير الضرورية، والزيادات فى الدخول غير المبررة تطبيقا للمثل الشعبى "على قد لحافك مد رجليك".
· اعادة النظر فى الدعم الذى يذهب لغير المستحقين فى الظروف الحالية على الأقل، مثل دعم الصادرات الزراعية، ودعم البنـزين، والاسكان الفاخر والكهرباء لشرائح الاستهلاك المرتفعة وغيرها.
· زيادة موارد الموازنة عن طريق الضرائب التصاعدية، وتحميل رسوم الخدمات بأسعارها الحقيقية مثال ذلك اعادة النظر فى نسبة مصروفات التعليم العالى التى يتحملها الطلبة، وزيادة فوائض الهيئات العامة بترشيد نفقاتها وغيرها.
(9) الصندوق الاجتماعى للتنمية
ضرورة تكثيف جهود الصندوق الاجتماعى للتنمية لتشجيع قيام مزيد من المشروعات المتوسطة والصغيرة التى تكوّن العصب الاساسى للاقتصاد المصرى، وخاصة تلك التى تنتج سلعا يحتاجها الاقتصاد الوطنى ويقوم بإستيرادها حاليا. كما يجب دعم موارد الصندوق كى يقدم تسهيلات اكبر للمشروعات متناهية الصغر التى تحسن دخول الفقراء والسيدات المعيلات ، وتولد فرص عمالة كبيرة بأقل التكاليف.
(10) ميزان المدفوعات والاحتياطيات الدولية
مع نقص الانتاج المحلى، من المتوقع أن ينخفض حجم الصادرات بدرجة أكبر من انخفاض الواردات، ومن ثم يتوقع أن يحدث عجز فى الحساب الجارى من ميزان المدفوعات. ويلاحظ خلال الشهور الثلاث الأولى من عام 2011 أن حجم الصادرات من السلع غير البترولية قد انخفض فى شهر فبراير إلى 0.95 مليار دولار بالمقارنة إلى 1.54 مليار دولار فى يناير، الا أنه إرتفع إلى 1.33 مليار دولار فى مارس. ويلاحظ نفس النمط بالنسبة إلى تحويلات المصريين من الخارج التى كانت 1.01و 0.671و 1.14 مليار دولار للشهور من يناير إلى مارس على التوالى. أما حصيلة المرور فى قناة السويس فكانت شبه مستقرة عند حوالى 400 مليون دولار شهريا خلال الفترة من ديسمبر 2010 إلى مارس2011 (بيانات أولية عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء). وأتوقع أن يبلغ رصيد حساب العمليات الجارية عجزاَ بمقدار يتراوح بين 3 و 4 مليار دولار لعام 2010/2011 بأكمله، وربما يكون الوضع أفضل حيث زادت حصيلة الصادرات فى شهر أبريل عما كانت عليه فى شهر مارس. ومع تزايد الاستقرار ودرجة الأمان يتوقع أن يتحسن وضع ميزان المدفوعات بدرجة أكبر بعد ذلك.
أما بالنسبة للعمليات الرأسمالية، فإن اكبر التغيرات السلبية هى نقص الاستثمار الأجنبى المباشر. وهذا شىء طبيعى نتيجة للثورة، وعدم تيقن المستثمر الأجنبى من التطورات المتوقعة. ولكن فى المقابل يتوقع أن تحصل مصر على معونات اقتصادية فى شكل منح تعوض جانبا كبيرا من هذا النقص. و كذلك توقع البنك المركزى المصرى خروج رأسمال فى أعقاب الثورة قدر بنحو 8-10 مليار دولار.

وتنعكس هذه التطورات أساسا على احتياطيات مصر الدولية، وقد انخفضت من نحو 36 مليار دولار فى يناير إلى نحو 28 مليار دولار فى شهر ابريل. ويتوقع أن تنخفض إلى ما يتراوح بين 24 و 26 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى (الجرائد اليومية فى تصريحات عن محافظة البنك المركزى المصرى). فهل هذا المستوى آمن أم لا ؟ من المعروف أن الاحتياطيات الدولية الآمنة هى تلك التى تغطى ما يعادل واردات 6 شهور. فإذا قدرنا واردات مصر لعام 2010/2011 بنحو 48 مليار دولار، فإن الاحتياطيات الآمنة تساوى 24 مليار دولار، ومن ثم فإن مستواها الحالى آمن. ومن الجدير بالذكر، أن الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية لمصر فى النصف الثانى من ثمانينيات القرن العشرين لم تتجاوز واردات شهرين. وكان الدين العام الخارجى يفوق مستواه الحالى كرقم مطلق بقدر كبير، ناهيك عنه كنسبه من الناتج المحلى الإجمالى.

وعلى هذا ، فإن وضع مصر بالنسبة للعملة الأجنبية ليس سيئا بالدرجة التى يروج لها البعض. نعم سيكون هناك بعض النقص، ولكن ليس للدرجة التى تعرض الوضع المالى لمصر للخطر. ومن المتوقع 

· بيانات اولية من الجهاز المركزى للتعبئه العامة والاحصاء 

· الجرائد اليومية فى تصريحات عن محافظ البنك المركزى

 الاّ تستمر هذه الحالة كثيرا، خاصة إذا خرجنا من المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن واستطعنا استرداد جانب ملموس من الأموال التى نهبها النظام السابق بدون وجه حق.
(11) الدين العام
ينقسم الدين العام إلى جزأين: خارجى وداخلى. والدين الخارجى هو ما استدانته الدولة من العملات الأجنبية بغض النظر عن جنسية الدائن مصرى كان أم أجنبيا. ويقدر حجم هذا الدين بحوالى 33 مليار دولار أى ما يعادل نحو 16.5% من الناتج المحلى الاجمالى، على أساس أن هذا الأخير يقدر بنحو 200 مليار دولار. وهذه نسبة آمنة جدا، حيث يمكن أن تبلغ دون مخاطر كبيرة إلى نحو 100%. وكذلك فإن نسبة خدمة الدين الخارجى – أى نسبة مدفوعات فوائد وأقساط هذا الدين إلى حصيلة الصادرات من السلع والخدمات – تقدر بنحو 4% وهى أيضا آمنه، التى تظل كذلك إلى 20%. ومعنى هذا أن أوضاع الدين العام الخارجى آمنه ، ولاتوجد تهديدات للاقتصاد المصرى من هذه الزاوية.
أما الجزء الثانى من الدين العام فهو الدين العام الداخلى ، وهو مديونية مصر بالجنيه المصرى. ويقدر حجم هذا الدين الآن بمبلغ نحو 900 مليار جنيه. ولا نتحدث عما إذا كان آمنا أم لا حيث إنه لايتصور توقف الدولة عن سداد ما عليها من مديونية محلية أو خدمتها . غير أن هذه المديونية مرتفعة، واستدامتها المالية ضعيفة. و أهم المشاكل التى تترتب على ذلك هى خدمة هذا الدين- التى تقدر بنسبة 25% من مجموع النفقات العامة، وهذا مما يحد من قدرة الدولة على الانفاق بقدر كاف على الاغراض الأخرى الهامة مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. وينبغى تحجيم العجز المقدر فى الموازات العامة للسنوات القادمة، حتى لا تستفحل أوضاع الدين العام المحلى.
(12) قيمة الجنيه المصرى
إن سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية ليست مسألة كرامة، ولكنه سعر شأنه شأن الأسعار الأخرى ينبغى استخدامة – صعودا أو هبوطا – فيما يحقق مصلحة الاقتصاد المصرى. فعلى سبيل المثال ، فإن تخفيض سعر الجنيه المصرى يعتبر أكبر حافز على زيادة الصادرات التى هى فى مصلحة الاقتصاد المصرى. وتستخدم تركيا هذه الأداه بكثافة مما مكنها من زيادة الصادرات زيادة هائلة. غير أنه على الجانب الآخر، فإن انخفاض قيمة الجنيه المصرى يسهم فى زيادة تكلفة الغذاء نظرا لأننا نستورد نحو 50% مما نحتاجه منه. وفى ظل الإدارة الجيدة للاقتصاد المصرى يجب تحميل التكلفة الحقيقية للسلع على المستهلكين مباشرة، وليس الدعم غير المبرر لها. ولذلك فإن انخفاض قيمة الجنيه سوف ترفع من تكلفة المعيشة. وعلى هذا، يجب إدارة سعر الصرف بما يحقق التوازن بين الأهداف التى قد تكون متضاربة – مثل الرغبة فى زيادة الصادرات وعدم ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وفى ظل الأوضاع الحالية ، انخفضت قيمة الجنيه المصرى – أى ارتفعت قيمة الدولار – من 5.6 جنيها للدولار قبل الثورة إلى نحو 5.95 قرشا الآن. وقد بلغت نسبة الانخفاض حوالى 6%، وهى نسبة ليست كبيرة تعكس قوة الاقتصاد المصرى، إذ كان توقع كثير من الدوائر الاقتصادية – المحلية والأجنبية – أن تنهار قيمة الجنيه المصرى بدرجة كبيرة. وربما كان أحد أسباب محدودية الانخفاض السحب الكبير من الاحتياطيات الدولية.
وبالنسبة للمستقبل القريب، إذا حدث ضغط متزايد على أوضاع العملة الأجنبية ، فإننا نفضل مواجهة هذا الوضع ليس عن طريق السحب من الاحتياطيات الدولية فقط، ولكن أيضا بالشجب الزاحف الذى يخفض قيمة الجنيه المصرى ، وانخفاض قيمته مقابل الدولار، لمنع تدهور أوضاع ميزان الدفوعات أو التآكل السريع للاحتياطيات. أما الاعتماد على السحب من الاحتياطيات الدولية وحده فيخشى أن تؤدى إلى تآكلها بدون النجاح فى تصحيح أوضاع ميزان المدفوعات.
(13) معدل التضخم
كما هو معروف كان معدل التضخم فى مصر قبل الثورة مرتفعا نسبيا عما هو موجود فى كثير من بلدان المنطقة، إذ بلغ نحو 11%. وقد ارتفع هذا المعدل بعد الثورة إلى نحو 12% فى شهر إبريل على أساس سنوى. و فى ظل انخفاض معدل استخدام الطاقات الإنتاجية، والوقفات الاحتجاجية، وارتفاع سعر الدولار يتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى ما يقارب من 14%. والذى يعمل على خفض هذا المعدل هو زيادة الانتاج وتحجيم الطلب. ومن ثم فإن إدارة الأزمة بما يحقق العدالة ويقضى على الفساد يتوقع معه اتجاه المستوى العام للأسعار نحو الانخفاض. ونود أن نذكر هنا، أن معدل التضخم فى دول العالم فى ظل مثل هذه الازمات ارتفع إلى اضعاف مضاعفة عن المستوى المشاهد فى مصر، كما أن المعدل الحالى يقل كثيرا عما ساد فى مصر خلال النصف الثانى من عقد ثمانينيات القرن الماضى الذى زاد على 24% فى عام 1988.
ومن الجدير بالذكر أن الظروف الحالية، تشبه ما يحدث فى اعقاب الحروب، وتاريخيا فى مصر، فإن هناك فئة تسىء استغلال مثل هذه الظروف لتحقيق ثراء غير مشروع وغير مبرر. وهذه الفئة تعرف باسم "أغنياء الحرب" للاثراء بلاسبب. ويأتى إلى الذهن هنا حالة لبنان أثناء الحرب الأهلية فى الفترة 1976-1982 ، فبالرغم من هذه الحرب ، فإن الجميع لم يستغلوا هذه الظروف ، ولم ينتهزوا ظروف الحرب لتحقيق مصالح شخصية ، ولكن آثروا المصلحة العامة والتكافل الاجتماعى، و لم يرفعوا الاسعار. أرجو أن تتمثل جميع فئات الشعب هذه الروح ، وأن يراعوا التكافل الاجتماعى وعدم الاضرار  بقوة نسيج المجتمع، وذلك عن طريق عدم رفع الاسعار، أو خلق الأزمات، والترويج للسوق السوداء. وإذا ساد هذا السلوك ، فإننا سوف نتجنب الارتفاع غير المبرر للأسعار، أو اختفاء سلع ضرورية، وغيرها من الأزمات.
(14) الحد الأدنى للأجور
يطرح بقوة هذه الايام ومنذ فترة ليست بالقصيرة، قضية تحديد الحد الأدنى للأجور. ورفعت قضية أمام المحاكم المصرية للمطالبة بتحديد حد أدنى للأجور، وصدر الحكم بإلزام الحكومة بذلك. الاّ أن بعض الجهات تزعم – بدون حق – بأن الحكم قد حدد هذا الحد الأدنى عند 1200 جنيها. و هذا غير صحيح. وللتذكرة فإن الحد الأدنى للأجور هو الأجر الذى يعطى لمن يدخل سوق العمل لأول مرة. كما يختلف هذا الحد بالنسبة للعامل الماهر وغير الماهر، ومن مهنة إلى أخرى، ومن دولة إلى أخرى، ولايوجد حد ثابت فى جميع الأحوال.
وفى الماضى، كان هناك تحديد للحد الأدنى للأجور فى مصر منذ 1952 وكان بمبلغ 18 قرشا/ يوم للرجل فى القطاع الزراعى. ورفع هذا الحد الأدنى عدة مرات إلى أن بلغ نحو 35 جنيها فى الشهر فى عام 1984وظل ثابتا منذ ذلك الحين. ثم تصدى المجلس القومى للأجور والاسعار لهذه القضية، وحدد الحد الأدنى للأجور بمبلغ نحو 400 جنيها شهريا فى عام 2009.
ويكتنف هذه القضية الكثير من اللبس قد تبرر التعرض بشىء من التفصيل لهذه القضية من زوايا معايير تحديد هذا المستوى وأهدافه، وتقديره وآثاره.

أ- معايير تحديد الحد الأدنى
هناك عدة معايير يجب أخذها فى الحسبان عند تحديد الحد الأدنى للأجور فى أية دولة من الدول. وأهم هذه المعايير هى:
· الاّ يقل هذا الحد عن خط الفقر القومى للدولة.

· الاّ يزيد عن 50% من المتوسط العام للأجور الشهرية على المستوى القومى.
· ضرورة ربط هذا المستوى بتحقيق أهداف أخرى مثل تشجيع تشغيل الشباب، ورفع الإنتاجية ، وتخفيف حدة الفقر، واقلال درجة عدم عدالة توزيع الدخل.
· ويجب تعديل الحد الأدنى للأجور عبر الزمن وذلك من أجل المحافظة على مستوى معيشة العمال.
ب - منافع وتكاليف سياسة الحد الأدنى للأجور
لسياسة الحد الأدنى للأجور منافع كما أن لها تكاليف.
المنافع : تتلخص فيما يلى 

· ضمان حصول العامل وأسرته على احتياجاتهم الأساسية (غذائية وغيرها).
· توفير الحافز على العمل بدلا من الاعتماد على المساعدات والاعانات.
· تحقيق التوازن فى العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال بما يعزز الاستقرار الاجتماعى ويعمل على رفع الكفاءة الاقتصادية.
أما التكاليف : فأهمها:
· زيادة الاعباء المالية على الحكومة وقطاع الأعمال.
· احتمال نقص الطلب على الأيدى العاملة واللجوء إلى مزيد من أساليب الإنتاج المعتمدة على الآلة نظرا لرخصها النسبى .
· زيادة معدل البطالة.
جـ- تقدير الحد الأدنى:

فى دراسة قيمة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، قدَّر الحد الأدنى للأجور بما يتراوح بين حوالى 400 و 680 جنيها فى الشهر تبعا لتقدير خط الفقر الذى يطبق فى مصر. ومن الممكن البدء بهذه الدراسة لتحديث مستوى حد الأجر الأدنى حاليا. ومن ثم يعتقد ان الحد الادنى الذى حددته الحكومة موخراً – وهو 700 جنيه فى الشهر- معقول.
د- الأجور والأسعار والإنتاجية
لايختلف أحد على ضرورة رفع مستوى الحد الأدنى للأجور من وجهة نظر الاعتبارات الإنسانية وارتفاع تكلفة المعيشة. ولذلك يؤكد هؤلاء على ضرورة ربط الأجور بالأسعار الا أن هذا يؤدى إلى زيادة تكلفة إنتاج السلع والخدمات، مما يدفع إلى مزيد من ارتفاع مستوى التضخم، ومن ثم المطالبة بزيادة الأجور، مما قد يُدخل الدولة فى حلزونة لا نهائية لارتفاع الأجور والأسعار. وهذا مما يضر بالتنمية الاقتصادية والوضع التنافسى بين الأمم. ومن ثم فإن وجهة النظر السليمة يجب أن تربط متغيرات ثلاثة بعضها بالبعض وهى الأجور والأسعار والإنتاجية.
 (15) بورصة الأوراق المالية
من الطبيعى فى ظروف الثورة، أن تنخفض أسعار الأوراق المالية . وكان إغلاق البورصة لهذه الفترة الطويلة غير مبرر. ومن المدهش حقا ، أن أسعار البورصة لم تنخفض بالقدر الذى كان متوقعا. وليس أدل على ذلك من أن أدنى أسعار وصلت إليها فى أعقاب الثورة كان أعلى من المستوى الذى وصلت إليه فى أعقاب الأزمة التمويلية الكبرى التى حدثت فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008 ، على الرغم من بعدها النسبى عنّا.
إن التقلبات فى أسعار البورصة من طبيعة الأمور. ولكن المهم عندنا – وفى ظل الظروف الراهنة على وجه الخصوص – هو الرقابة الفعّالة على التعاملات التى تتم بالبورصة. لقد غابت هذه الرقابة فى ظل النظام السابق . وتربح أصحاب النفوذ من المعاملات غير المشروعة على حساب صغار المستثمرين، و ذلك عن طريق استغلال المعلومات الداخلية، وتكوين تكتلات لتحريك الاسعار صعودا وهبوطا بدون تغيرات حقيقية. وهذه ممارسات يعاقب عليها القانون، الاّ أن ذلك لم يتم نظرا لضعف هيئة الرقابة من ناحية، وقوة أصحاب السلطة فى ذلك الحين التى جعلتهم فوق القانون. كما ينبغى الالتزام بالشفافية والافصاح وعدم جذب صغار المستثمرين للتعامل بالبورصة وهم ليسوا على دراية بفنياتها وليس لديهم القدرة على تحمل المخاطر والتقلبات التى تحدث بها.
(16) مخزون السلع الاستراتيجية
من الضرورى خلال الفترة الانتقالية الحرجة متابعة المخزون الاستراتيجى من السلع الاستهلاكية والمواد الأولية وقطع الغيار بحيث لاتحدث أزمات غير مبررة. كما يتطلب هذا احكام الرقابة على الأسواق، ومنع الاستغلال ومحاولة البعض خلق أسواق سوداء للسلع – كما يحدث حاليا فى سوق السولار.
(17) الطاقات الانتاجية
تحتاج المرحلة الانتقالية إلى سرعة تشغيل الطاقات العاطلة ، وعودة الطاقات المستغلة إلى مستواها الكامل. وهذا هو أسرع السبل لزيادة الإنتاج، وزيادة معدل التوظيف واستعادة الصادرات لمستواها. ويحسن التركيز على أهم مجالات الانتاج، وإزالة المعوقات والعقبات التى قد تعترضها، مع التسليم بان نتائج هذه الافعال سوف تستغرق بعض الوقت، ولهذا انتقل إلى الوضع المأمول او الاجل الطويل. 
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الوضع الاقتصادى المأمول

إن الوضع الاقتصادى المأمول لمصر هو أن تكون من الدول البازغة التى وصل فيها متوسط نصيب الفرد إلى مستوى الدول متوسطة الدخل المرتفع، وتسود فيها عدالة توزيع الدخل، وتنخفض فيها نسبة الفقراء عن 12% من مجموع السكان، وأن تحافظ على البيئة، واستقرار الاسعار وقيمة الجنيه المصرى وتحقيق التشغيل الكامل. أى بإختصار تتحقق فيها التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والعادلة، ولاتعانى من مشاكل المديونية الخارجية والداخلية، وينخفض فيها معدل البطالة إلى أقل من 5 % وكذلك معدل التضخم. وأن يكون ميزان المدفوعات المصرى مواتيا مع إقلال عجز الميزان التجارى ، الذى يشكل مشكلة مزمنة فى مصر.
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مسار الإنتقال

والسؤال الذى يثور الآن هو كيف السبيل إلى تحقيق هذا الوضع الاقتصادى المأمول ؟  يتم ذلك بالسياسات الاقتصادية المختلفة فى اطار من "الرؤية" طويلة الأجل التى تصاغ فى إطارها الأهداف قصيرة ومتوسطة الأجل فى برامج زمنية محددة. وأهم متطلبات تحقيق ذلك ما يلى:
(1) قيادة قدوة للمجتمع، يكون لها رؤية حسنة تسعى إلى تنفيذها، مع وجود فريق عمل ينتشر فى المجالات الحاكمة لتقدم المجتمع (أمثلة لى كوان يو فى سنغافورة، ومهاتير محمد فى ماليزيا).
(2) الرؤية التى يسعى المجتمع إلى تنفيذها هى تحقيق "المشروع القومى" وهو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وفى ظل الخلل الرهيب بين السكان والأرض فإن المحور الرئيسى لذلك هو الزيادة التدريجية فى المساحة المستغلة من البلاد من 5% حاليا لتصل إلى أكثر من 25% فى عام 2050. ويكون هذا التوجه هو الحاكم لنوع الحوافز والروادع التى تنطبق، والمعيار الرئيسى لتوزيع الاستثمارات العامة على القطر المصرى.
(3) السياسات المالية والنقدية والتجارية وسياسة سعر الصرف والأجور وغيرها التى تعمل على تحقيق الأهداف الموضوعية.
(4) توجيه اهتمام خاص بالسلوكيات المواتية للتنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص:
· التأكيد على أهمية العمل الدؤوب.

· العمل على رفع نسبة الادخار القومى من مستواها الحالى - نحو 16% - لتصل إلى ما يزيد على 25% سنويا.
· الانضباط فى مختلف المجالات.
· محاربة الفساد.
· افساح المجالات المختلفة للمشاركة وعدم استبعاد أية قوة.
· الحوكمة الرشيدة.
· الاعتماد على أهل الخبرة والمعرفة وليس أهل الخطوة.
· المساءلة العامة على كافة المستويات: الثواب لمن يحسن والعقاب لمن يسىء.
(5) النظام الاقتصادى المقترح: "نظام السوق الاجتماعى".
ان النظام الاقتصادى المعلن فى مصر خلال الستينات كان النظام الاشتراكى، ثم اصبح الانفتاح الاقتصادى خلال السبعينات، لينقل بعد ذلك إلى الاقتصاد "الحر". وفى جميع الاحوال ، فان التطبيق المصرى لهذه النظم كان مختلفا عن مفهومها النظرى، أو ما طبق فى البلاد التى ولدت فيها هذه الانظمة. ومن الضرورى ان نتفق على النظام الاقتصادى الذى سوف نسير عليه فى المستقبل المنظور على الاقل. صحيح ان النظم الاقتصادية لم تعد حادة الاختلاف فيما بينهما. فقد اجبرت تجارب الماضى الدول على الاخذ ببعض اركان نظم اقتصادية غير تلك التى تسير عليها. فمثلا طبق الاتحاد السوفيتى السابق نظم الحوافز، والملكية الفردية فى محاولة لرفع كفاءة الاداء.كما لجأت الولايات المتحدة الامريكية إلى انشاء القطاع العام، وتطبيق نظم الدعم من أجل تحقيق عدالة التوزيع.

       إن النظام الاقتصادى ليس هدفا فى حد ذاته, ولكنه وسيلة لتحقيق اكبر قدر من الرفاهية فى المجتمع. وعناصر الرفاهية هى الاهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية، وهى: التنمية المستدامة المتسارعة، والعدالة الاجتماعية، والتوظيف الكامل، واستقرار مستوى الاسعار والعملة، وميزان مدفوعات ملائم .

      وقد اظهرت تجارب الماضى ان اقرب هذه النظم لتحقيق اكبر قدر ممكن من هذه الاهداف هو "نظام السوق الاجتماعى". فقد أدى نظام السوق وحده إلى توحش الراسمالية، كما أدى النظام الاشتراكى إلى انخفاض الكفاءة، وضعف الحافز الفردى.
 واهم عناصر نظام السوق الاجتماعى هى:

(1) اتخاذ القرارات الاساسية، الانتاج والاستثمار والاستهلاك، بناء على قوى السوق 
(2) اتساع المجال أمام القطاع الخاص للقيام بالنشاط الانتاجى.
(3) أعطاء أهمية كبرى لعدالة توزيع الدخل والثروة مع اتخاذ السياسات الملائمة لتحقيق ذلك.
(4) قيام القطاع العام بالعمل فى المجالات الاستراتيجية والحيوية التى يقرر المجتمع عدم احتكار القطاع الخاص لها.
(5) تشجيع المنافسة الى ابعد حد، ومنع الاحتكار الا فى الضروريات- مثل الاحتكارات الطبيعية، وعندها يجب أن يخضع المحتكرون للرقابة اللصيقة من قبل الحكومة بما فى ذلك التسعير الجبرى وتحديد حدود قصوى لهوامش الربح.
(6) حوكمة قوية ترعى الصالح العام فى المقام الاول، وقادرة على الاشراف والتوجية مع اتباع التخطيط التاشيرى لصورة المجتمع فى الأجل الطويل.
(7) الحفاظ على البيئة ومنع تلوثها من اجل مصالح الاجيال القادمة
(6) النظام السياسى المقترح
       ان الترابط بين النظام الاقتصادى والنظام السياسى عضوى، وهما متداخلان بطريقة يصعب الفصل بينهما. وما من شك، أن التدهور العام الذى حدث فى مصر خلال ربع القرن الماضى كان سببه النظام السياسى المستبد، وما نتج عنه من فساد. ومن ثم يصبح اختيار النظام السياسى الملائم قضية حيوية. ولايوجد نظام كامل ، إذ إن لكل منها نقاط قوة ونقاط ضعف. كما ان النتيجة تتوقف على التنفيذ، ومدى كفاءة وحنكة القائمين عليه.

        وأخذاً كل ذلك فى الحسبان ، نرى ان النظام السياسى الملائم لمصر فى هذه المرحلة هو النظام الديمقراطى البرلمانى، واهم أركانه:
(1) تعددية حزبية حقيقية تعكس تطلعات الشعب ورغباته وانتماءاته

(2) التقييد الشديد لسلطات رئيس الجمهورية بحيث يكاد يكون رمزاْ للدولة، حتى نمنع قيام فراعين جدد.
(3) تحويل السلطات الحقيقية لادارة الدولة إلى الحكومة المنتخبة فى انتخابات حرة نزيهة.
(4) تداول السلطة عن طريق صناديق الانتخاب بناء على الاداء الفعلى لمن يفوز باغلبية مقاعد البرلمان.
(5) فتح المجال واسعا للمشاركة الشعبية دون استبعاد باستثناء المفسدين الذين افسدو الحياة السياسية فى مصر واضعفوا مكانتها, على ان يكون الاستبعاد لفترة محدوده خمس سنوات مثلا.
(6) تطبيق مبدأ المساءلة على مختلف المستويات.
(7) التحول نحو المجتمع المنفتح الذى نعرف فيه كيفية اتخاذ القرارات، وطرق اختيار القيادات, مع تطبيق الشفافية والافصاح فى مختلف المجالات.    
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